
 

 

 الحق في استئناف حكم التحكيم من منظور دستوري

من قانون المرافعات المدنية  1490من قانون التحكيم البريطاني والمادة  69"دراسة مقارنة بين أحكام المادة 

 1الفرنسي" 

The Right to Appeal an Arbitral Award from a Constitutional Perspective : 

"A Comparative Study between the Provisions of Section 69 of the UK Arbitration 
Act and Article 1490 of the French Code of Civil Procedure " 

 الباحثان:  

 باحث رئيس: أحمد حسني علي أشقر   •

 أستاذ مساعد في القانون العام 

 دولة فلسطين -العليا في الجامعة العربية الأمريكية رئيس قسم العلوم القانونية بكلية الدراسات 

 

 *باحث مشارك: أنس موسى حسن أبو العون 

 أستاذ مشارك في القانون الخاص

 دولة فلسطين  – كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية 

 

 

 

 :ملخص

البحث في    بوجه عام،  الحق في استئناف حكم التحكيم من منظور دستوري  هذه الدراسةتتناول   على وجه   خطأ قانوني على بناء   مسألة الاستئناف على حكم التحكيم مع تركيز 

 . ، والتي تعد من المسائل المثيرة للجدل في مجال التحكيم الدولي والداخليالخصوص

ومدى تقاطعه مع مبادئ دستورية ضمن مقاربة    ،بيان التوجهات العامة للقضاء الدستوري بشأن مبدأ سلطان الإرادة في عقود التحكيم باعتباره عملا  إراديا    تهدف الدراسة إلى  

خاص، ومن ثم تجنح الدراسة إلى تحليل    حقوقية قائمة على حماية الحق في التقاضي ومبدأ المساواة أمام القانون، ومدى توازن ذلك مع رضائية عقود التحكيم باعتباره نظام قضائي 

على خطأ قانوني في   ، والتي تسمح بتقديم استئناف ضد حكم التحكيم بناء  1996من قانون التحكيم البريطاني لعام  69حكام المادة  إجرائي  للمعالجات التشريعية من خلال دراسة لأ

من قانون المرافعات المدنية الفرنسي، والتي تستبعد هذه الإمكانية إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك. وتسعى الدراسة إلى معرفة    1489ام المادة  محددة، ومقارنتها مع أحك  حالات  

، وكيفية التوفيق بين نهائية حكم التحكيم وحق الأطراف في الوصول إلى العدالة في حالات والأردني  الفلسطيني  القانونين  من  كل   في  مدى مطابقة هذه الأحكام للمبادئ العامة للتحكيم

على خطأ قانوني   وتخلص إلى أن نظام الاستئناف على حكم التحكيم بناء    ،وتبرز الدراسة أهمية هذه المسألة في ضمان فعالية وسيرورة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات  ،استثنائية

 لإرادة الأطراف، وألا يشكل عائقا أمام فعالية وسيرورة التحكيم. يجب أن يكون خاضعا  

 

Abstract 

 This study addresses the right to appeal an arbitration award from a constitutional perspective in general, with a focus on the 
issue of appealing an arbitration award based on a legal error in particular, which is a controversial issue in both international and 

domestic arbitration . 

The study aims to illustrate the general trends of constitutional jurisprudence regarding the principle of party autonomy in 
arbitration contracts as a voluntary act, and its intersection with constitutional principles within a rights-based approach that 
protects the right to litigation and the principle of equality before the law. It also examines the balance between the consensual 
nature of arbitration contracts as a special judicial system and then leans towards a procedural analysis of legislative treatments 
through a study of the provisions of Section 69 of the British Arbitration Act of 1996, which allows for an appeal against an 
arbitration award based on a legal error in specific cases, and compares it with the provisions of Article 1489 of the French Code 
of Civil Procedure, which excludes this possibility unless the parties agree to it. The study seeks to determine the extent to which 

 
 مقبول للنشر في مجلة حقوق الكويت، جامعة الكويت، إفادة القبول في آخر البحث.  1



these provisions conform to the general principles of arbitration, how to reconcile the finality of an arbitration award with the 
parties' right to access justice in exceptional cases, and highlights the importance of this issue in ensuring the effectiveness and 
process of arbitration as a means of dispute resolution. It concludes that the system of appeal on an arbitration award based on 
a legal error should be subject to the will of the parties and should not pose an obstacle to the effectiveness and process of 

arbitration. 

 

 

 مقدمة:

لقرار التحكيمي من الطعن استئنافا ،  تباينت التوجهات العامة للقضاء الدستوري بشأن احترام مبدأ سلطان الإرادة في تمكين أطراف عقد التحكيم من تقرير مدى دستورية تحصين ا

من   1489من قانون التحكيم البريطاني والمادة  69في إمكانية استئناف قرار التحكيم،  ومنها المادة  فبعض القوانين المقارنة تنص بشكل واضح وصريح على إعطاء الإرادة دورا  

 قانون المرافعات المدنية الفرنسي.   

حيث يرى  ،    3بين الفقه  أثار جدلا    2انيمن قانون التحكيم البريط  69بالاستئناف حسب المادة    باتفاق الأطراف أو من خلال إعطاء الإذن   ً  إن السماح باستئناف قرار التحكيم سواء

عن المادة    ومع ذلك يدافع آخرون  ،يقوض الحسم واليقين في التحكيم، ويجعل لندن أقل جاذبية للأطراف الدولية التي تفضل التدخل القضائي الأدنى  السماح بهذه الإمكانية   بعضهم أن

 للتقاليد القانونية المشتركة في تطوير القانون من خلال القرارات القضائية.  وانعكاسا   4،باعتبارها ضمانا  لجودة وصحة التحكيم 69

غير قابل للاستئناف ما لم يرغب الطرفان في  ر  القرامن قانون المرافعات المدنية المتعلقة بالتحكيم الداخلي إلى أن "    1489وفي اتجاه معاكس، ذهب القانون الفرنسي في المادة  

 5البريطاني الذي يعطي الحق بالاستئناف على نقطة قانونية إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.  69وهو عكس المادة   خلاف ذلك".

 : أهمية الدراسة

وري في التقاضي، والمساواة أمام القانون  تكمن أهمية الدراسة في تقصي التوجهات العامة للقضاء الدستوري في الموازنة بين مبدأ سلطان الإرادة وقواعد النظام العام كالحق الدست 

قرار المحكم إذا كانوا   مراجعةلأنه يتيح لهم   مهم للأطراف  69الطعن بموجب المادة  ف  6،البريطاني أهمية استئناف أحكام المحكمين  والقضاء، وتبرز أهمية الدراسة أيضا  في أن الفقه

، أو بسبب نقص الخبرة أو  طروحة في النزاعالمسائل القانونية الم  يةإن مثل هذه الأخطاء قد تحدث بسبب تعقيد أو جد  7،يعتقدون أنه مبني على تفسير أو تطبيق خاطئ للقانون

يمكن أن يساعد على تقليل التناقضات والاختلافات في أحكام التحكيم، من   على وجه الخصوص  69كما أن الطعن بموجب المادة    8،الكفاءة للمحكمين في بعض مجالات القانون

تطوير وصقل   استئنافا  من  الطعن  وهذا ما يعطي للدراسة أهمية من خلال تناول ما يحققه  9،خلال ضمان اتباع المحكمين للمبادئ والسوابق المعمول بها في القانون الإنجليزي

الطعن   هيعززوما    ،ومبادئ يمكن اتباعها من قبل المحكمين والأطراف في المستقبلمن خلال إنشاء سوابق   وذلك   ، القانون الإنجليزي في مجال التحكيم وغيره من المسائل التجارية

بالإضافة إلى ما سبق يدافع الفقه الفرنسي عن إعطاء الاطراف الحرية المطلقة في التنازل عن الحق في    10، سلطة وتأثير المحاكم الإنجليزية كمنتدى رائد لحل النزاعات الدوليةمن  

 المنع قد يترتب عليه مخالفة لقواعد الدستور الفرنسي. لأنالاستئناف، 

 إشكالية الدراسة:

الدراسة في   القانوني للاستئنافتتمحور مشكلة  النظام  الدستوري مع  القضاء  المحتملة في توجهات  التوافقات والتصادمات  الحق في    حول  باعتبار  التحكيم،  استئناف حكم  على 

  69المادة ومقاربة ذلك مع    ،طان الإرادةالاستئناف بوجه عام هو حق دستوري، ومدى تعارض ذلك مع ما يتطلبه التحكيم باعتباره نظاماَ قضائيا  خاصا  من إيلاء الأولوية لمبدأ سل

 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الرائدان في هذا المجال.  1489من قانون التحكيم البريطاني والمادة 

 أسئلة الدراسة:  

 ا  دستوريا ؟تثير مشكلة الدراسة سؤالاَ محوريا  وهو: ما مدى توافق تقييد الحق في الاستئناف على قرار التحكيم مع الحق في الاستئناف باعتباره حق

 
اشر، ولكنه يمكن أن يؤثر عليه بطرق مختلفة. بعض هذه الطرق هي:إذا كان  وهو قانون ينظم التحكيم في إنجلترا وويلز وإسكتلندا. هذا القانون ينطبق على التحكيم الداخلي ولا ينطبق على التحكيم الدولي بشكل مب 2

 دد سلطة المحكمة في التدخل في إجراءات التحكيم أو تعزيز قراراتها، بما في ذلك حق الاستئناف إلى المحكمة في مسائل قانونية مكان التحكيم في إنجلترا أو ويلز أو إسكتلندا، فإن هذا القانون سيح
- Julian D. M. Lew, International Arbitration and English Law, London, Clarendon Press, 2000, p. 34   
- John Tack, Arbitration in England and Wales: A Comprehensive Guide, The Hague, Kluwer Law Press, 2018, p. 123-125 

   
يسري على التحكيم، ولكنه قد يسري على تنفيذ قرارات التحكيم في المملكة المتحدة،    أما إذا كان اتفاق التحكيم يخضع لقانون آخر غير القانون البريطاني، أو كان مكان التحكيم خارج المملكة المتحدة، فإن هذا القانون لا

 بما في ذلك حق الاستئناف إلى المحكمة في مسائل قانونية  
-Gary Born, International Arbitration: Law and Practice, Second Edition, The Hague, Kluwer Law Press, 2014, p. 456-458 . 
3 Julian DM Lew, 'The Case for Section 69 of the English Arbitration Act' (2005) 21(1) Arbitration International 3 < 2 > accessed 30 October 2021, p3 
- Daniel George, 'The Role of Section 69 of the Arbitration Act 1996 in the Development of English Commercial Law' (PhD thesis, University of 

Cambridge 2010) < 3 > accessed 30 October 2021, 27. 
4 Sarah Jones, 'The Impact of Section 69 of the Arbitration Act 1996 on London as a Seat of International Arbitration' (MA thesis, Queen Mary University of 
London 2010) 28. 

هي  ،  لقواعد الاختيارية للتحكيم الاستئنافي ا   أصدرت  "(  AAAمن جمعية التحكيم الأمريكية )" الصادرة  "(  ICDRقواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات )" ف  ولقد لاحظنا هذا التوجه لدى مؤسسات التحكيم الدولية  5

. هذه القواعد تمنح الأطراف حق الاستئناف من الحكم النهائي أو أي أمر جزئي أو مؤقت إلى محكمة استئناف مكونة من ثلاثة  ICDRمجموعة من القواعد التي يمكن للأطراف اختيارها عند إبرام اتفاق تحكيم مع  

 ..."محكمين. الاستئناف يجب أن يستند إلى أحد الأسباب التالية

- https://mjdr-rrdm.ca/articles/v3/the-appeal-of-the-right-to-appeal-the-icdr-adopts-optional-appellate-arbitration-rules-to-advance-the-availability-
of-appellate-rights-in-international-commercial-arbitration/ 

 
6 Merkin, R. and Merkin, L. (2019). Arbitration Law. 5th ed. London: Informa Law from Routledge, p 446 . 

على موقع لندن كمركز رائد للتحكيم، ولكن بعض الدراسات والإحصاءات قد تسلط بعض الضوء على هذه المسألة. وفقا لاستطلاع أجرته    إيجابا أو سلبا  قد أثرت  69لا يوجد جواب نهائي على ما إذا كانت المادة    7

من المستجيبين اعتبروا إمكانية الاستئناف    %61تلتها باريس وسنغافورة وهونغ كونغ وجنيف، كما وجد الاستطلاع أن    ، تصدرت لندن قائمة أفضل مقاعد التحكيم في العالم،2018جامعة كوين ماري في لندن في عام  
كمقعد للتحكيم، وقد ترُى حتى كميزة من    أو باريس  قد لا تشكل عائقا لاختيار لندن من قانون المرافعات المدنية الفرنسي    1489والمادة      69على حكم تحكيمي بناء على نقطة قانونية مهمة، هذا يشير إلى أن المادة  

 قبل بعض الأطراف. 

- https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/  
8  Maria Katsadima, Appeals in arbitration: the modern function of Section 69 of the Arbitration Act 1996, University of Reading, School of Law, Doctor of 
Philosophy (PhD), 2019, P1 
9  Lew, J.D.M., Davis, J.D.M. and Colville, J.D.M. (2013). Arbitration in England: With Chapters on Scotland and Ireland. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International .P 191-192 
10   Almutawa Ahmed, A Critical Analysis of Section 69 of the Arbitration Act 1996: Has the English Courts’ Approach Towards the Construction of This 
Provision Been Consistent with the Underlying Philosophy of the Act?, University of Leeds, School of Law, Master of Laws (LLM),  2017, P1. 

https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2018/


من   للازمةما هي الشروط اوالطرف الاخر؟  ضاالاطراف أن يستأنف دون ر  لأحديتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي: ما هو دور الإرادة في الاستئناف ؟ وهل يجوز و

من قانون التحكيم؟ وموقف القضاء الفرنسي من أحكام    69أجل قبول الاستئناف؟ وما هي النتائج المترتبة على قبول الاستئناف؟ وكيف تعامل القضاء البريطاني مع أحكام المادة  

 من قانون المرافعات المدنية؟ وما هي توجهات القضاء الدستوري بهذا الشأن؟  1489المادة 

 أهداف الدراسة: 

، ومن واة أمام القانونتقصي التوجهات العامة للقضاء الدستوري في الموازنة بين مبدأ سلطان الإرادة وقواعد النظام العام كالحق الدستوري في التقاضي، والمساتهدف الدراسة إلى  

بغية الوصول إلى    وذلك  استئناف حكم التحكيم باعتباره نظاما  قانونيا  حديثا  ورائدا  في مجال التحكيم الداخلي والدولي،  المتعلقة ب   قانون التحكيم البريطانيثمّ التعرف على أحكام  

على إحداث التوازن بين مبدأ نهائية أحكام   العمل  كيفية، وشروط الاتفاق على الاستئناف، ورصد الاجتهاد القضائي البريطاني لمعرفة  لاستئنافمعرفة الشروط اللازمة لمنح إذن ا

 للقانون الفرنسي. ثم التعرف على ضوابط الاتفاق على الاستئناف وفقا   ،التحكيم وحماية حقوق الطرفين

 منهجية الدراسة:

القانون    نظامالفرنسي الذي يتبع    القانون  من  لكل  الدستورية  الأسس  لإختلاف  نظرا  الإفقي   المقارن  المنهج  تعتمدالمنهج التحليلي المقارن في أطار دراسة مقاربة    ان الباحث  اتبع  لقد

الاستدلال على كيفية تطبيق القضاء الدستوري لضوابط الطعن بالاستئناف، وكيفية تطبيق القضاء من خلال ذلك سيتم     ،المدني والقانون البريطاني الذي يتبع دول القانون العام

مسطرة مدنية فرنسي، والتعرف على الأحكام والشروط اللازمة   1489من قانون التحكيم البريطاني، والمقارنة مع احكام المادة  69البريطاني للقاعدة المنصوص عليها في المادة 

 المترتبة على الاستئناف في ظل اعطاء القاضي العديد من الخيارات التي تقع تحت سلطته التقديرية. للقانون البريطاني، والنتائج وفقا   لمنح الإذن

 الدراسة إلى مبحثين هما: سنقسمعلى سبق  وبناء  

 مبدأ سلطان الإرادة في الإطار الدستوري ودوره في استئناف حكم التحكيم المبحث الأول: 

 الإرادة في عقود التحكيم من منظور القضاء الدستوري المطلب الأول: مبدأ سلطان 

 المطلب الثاني: دور الإرادة في استئناف حكم التحكيم 

 المبحث الثاني: دور القضاء في تقرير مدى جوازية استئناف حكم التحكيم خروجا  عن مبدأ سلطان الإرادة

 إذن المحكمة في الاستئناف في حال عدم إتفاق الأطرافالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على الاستئناف 

 

 ودوره في استئناف حكم التحكيمالمبحث الأول: مبدأ سلطان الإرادة في الإطار الدستوري 

القانون الفرنسي، على سبيل المثال، يسمح بالتنازل عن  فأهمية كبيرة في تحديد إمكانية استئناف أحكام التحكيم.    الاجراءات التحكيمية  طرافالحرة لأ  ي بعض القوانين للإرادة تعُط

، مما يمنح الأطراف القدرة على الاتفاق صراحة  أو ضمني ا على  1996من قانون التحكيم لعام    69، وكذلك يفعل القانون البريطاني في المادة  1489حق الاستئناف من خلال المادة  

 .وإن كان النهج مختلف كما سوف يتبين لنا استبعاد الاستئناف

ا مختلف ا يرُكز على النهائية و الملزمية لقرارات التحكيم. هذا الفارق في  من ناحية أخرى، القانون الأردني والفلسطيني لا يسمحان بالاستئناف على أحكام التحكيم، مما يعكس نهج 

 التشريعات يثُير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الأطراف 

 

 لدول القانون المدني   استئناف حكم التحكيم وفقا   في المطلب الأول: دور الإرادة 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  لا يتضمن بنود ا محددة تكرس الحق في الاستئناف القضائي بالطريقة التي تفعل بها    1958على الرغم من أن دستور الجمهورية الفرنسية لعام 

ي لمحكمة ستراسبورغ، وبشكل خاص إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي قد سد هذه الفجوة من خلال اعترافه بالحق في الاستئناف القضائي. وقد تم ذلك تحت تأثير الفقه القضائ

 11. 1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  من  16، الذي استند إلى المادة 1994يناير   21من خلال قراره الصادر في 

ا لا يتجزأ من الضمانات القانونية التي تعُزز م  بادئ الدولة القانونية وتضمن حقوق  عتبر الحق في الانصاف القضائي الفعال، كما أطُلق عليه من قبل المجلس الدستوري، جزء 

، وهو ما يظُهر التوتر بين الحق في الوصول إلى  فيها القانون بتقييد أمكانية ممارسة الحق بالاستئناف من خلال اتفاق الأطراف على ذلكالأفراد. ومع ذلك، فقد وُجدت حالات سمح  

   .12القاضي وبين الحاجة إلى الاستقرار واليقين القانوني

ام التحكيم، بينما تقتصر الأنظمة جرى تحليل مقارن بين النظام القانوني الفرنسي وأنظمة التحكيم في كل من الأردن وفلسطين. يعُرف النظام الفرنسي بإتاحته للطعن في أحكيس

 هذه المقارنة تهدف إلى تقييم كيفية تأثير هذه الاختلافات على العدالة والكفاءة في إجراءات التحكيم.، الأردنية والفلسطينية على الرقابة الإجرائية دون السماح بالاستئناف

 الفرنسي للقانون  وفقا التحكيم حكم استئناف في الإرادة دور: الأول الفرع

القرار غير قابل للاستئناف ما لم يرغب الطرفان في خلاف  منه على أنه "    1489في هذا الإطار أقر قانون المرافعات المدنية الفرنسي الذي ينظم التحكيم في فرنسا في الفصل  

على التحكيم   ولا ينطبقلا ينطبق هذا الحكم إلا على التحكيم المحلي  و،  13على التحكيم الداخلي   2011يناير    13التي أدخلها المرسوم الصادر في    تعديلاتأهم ال"، ويعد من  ذلك

 
11 Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994,  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/93335DC.htm  
12  - Jean-François Struillou et Tadasu Watari, "L’intérêt à agir dans le contentieux de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement," dansCahiers 
du GRIDAUH32 (2018) : 164. 
13 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2, 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000023421686/#LEGISCTA000023421689  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/93335DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000023421686/#LEGISCTA000023421689


 وبالتاليليست واحدة منها    1489بالتحكيم المحلي والتي تنطبق على التحكيم الدولي، والمادة    على المواد المتعلقة  من قانون الإجراءات المدنية    1506المادة    حيث نصت  ،14الدولي 

 15.في مسائل التحكيم الدولي يظل المبدأ هو أن حكم التحكيم غير قابل للاستئناف

للدستور الفرنسي وللمواثيق الدولية التي تضمن حق الدفاع والمحاكمة   منع الطعن بالاستئناف في الحكم التحكيمي الداخلي سيكون مخالفا  إلى أن    16يذهب بعض الفقه الفرنسيو

، حكمة التحكيميةأن الطعن بالاستئناف هو وسيلة ضرورية لضمان الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي ولتصحيح الأخطاء أو الإساءات التي قد ترتكبها الم  لكاتبويعتقد ا،  العادلة

 من الأطراف المتحكمة، وأنه لا يمكن فرضه عليهم بموجب القانون. وواعيا   حرا   ويقول أن التنازل عن الحق في الطعن بالاستئناف يجب أن يكون خيارا  

اختيار القواعد التي تنطبق حرية في    لديهم   لذينهو تعبير عن إرادة الأطراف في التحكيم، ال  بالاستئناف  أن التنازل عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي إلى    17ويذهب بعض آخر

يعتقد أن التنازل عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي هو شرط عقدي صحيح لا ينتهك حق الوصول إلى القضاء، لأن الأطراف لا تزال و  ،على نزاعهم بما في ذلك وسائل الطعن

 في شرعية الحكم التحكيمي. للبطلان لطعنفي ا لحقلديها ا

اختيار  لهم الحرية في    لذين الأطراف في التحكيم الإرادة    عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي هو تعبير عن سيادة  تنازلأن الإلى    18وفي ذات الاتجاه، يذهب جانب من الفقه 

الداخلي هو شرط عقدي صحيح لا ينتقص من حق الوصول إلى القاضي، لأن    عن الطعن في الحكم التحكيمي  فالتنازل  ، بما في ذلك وسائل الطعن م،  القواعد المنطبقة على نزاعه

 .الأطراف لا تزال تتمتع بالطعن في البطلان للطعن في شرعية الحكم التحكيمي

الذي تم تضمينه في الدستور الفرنسي، والذي يكرس حق المحاكمة   1789عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي متوافق مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام    تنازلالإن   

التي هي  بل وسائل لتحقيق الإرادة العامة فسر هذه المادة على  أن ضمان حقوق الإنسان وفصل السلطات ليسا أهدافا  بحد ذاتهماتو  منه،   16في المادة   العادلة ومبدأ فصل السلطات

لأنهم يمارسون   نهعن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي لا ينتهكون الدستور، بل على العكس يحترمو  لتنازلالأطراف في التحكيم بااتفاق  تعبير عن سيادة الشعب. وبالتالي، فإن  

 .العامة اهر الإرادةسيادتهم العقدية، التي هي مظهر من مظ

يتم إعلامهم بعواقب اختيارهم، والذين  لذين  عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي يحترم حق المحاكمة العادلة، لأنه يقوم على موافقة حرة وواعية من الأطراف ال  كما أن التنازل

الحكم  ب  الطعنالاستغناء عن الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي لا يحرم الأطراف من إمكانية  وان    ، لا يتنازلون عن حقهم في الوصول إلى القاضي بل عن بعض وسائل الطعن

 . التي نص عليها القانون للطعن في البطلان، والتي تتعلق بنظامية الحكم التحكيمي وليس بمدى صوابه طعن، ويقتصر على تلكالتحكيمي ولكنه يحد من أسباب ال

أو من مبدأ الحق في الدفاع، بل هو حق  ينبع من طبيعة الحكم التحكيمي جوهريا   أن الحق في الطعن في الحكم التحكيمي الداخلي ليس حقا   19جانب من الفقه في الوقت نفسه، يرى 

 إجرائي يمنحه القانون للأطراف المتحكمة، ويمكن لهم التنازل عنه بموافقتهم الحرة والواعية ما دام ذلك لا يتعارض مع النظام العام.

لاستئناف والتي جاءت في القسم المشترك بين الاستئناف والبطلان  على أنه "    ،من قانون المرافعات المدنية الفرنسي سلطان الارادة في إجراءات التحكيم  1494وتكرس  المادة  

هذه الطعون مقبولة منذ صدور الحكم. وتفقد قبولها إذا لم تمارس خلال شهر   والطعن في البطلان يقدمان أمام محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها المحكمة التي أصدرت الحكم.

 " من تبليغ الحكم.

 ،من قانون المرافعات المدنية الفرنسي  1494إلى أن الاطراف يجوز لهم أن يختاروا محكمة أخرى غير المحكمة المنصوص عليها في المادة    20وفي هذا السياق، يذهب البعض 

يمها. وإذا لم تحدد الأطراف هذه  إذا اتفقت الأطراف على أن حكم التحكيم قابل للطعن، فإنها يجب أن تحدد أيضا المحكمة المختصة بالنظر في الطعون والمهلة الزمنية لتقدفتقول " 

منية هي تنص على أن المحكمة التي تقرر في الطعون هي المحكمة التي كانت مختصة بالنظر في القضية لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم، وأن المهلة الز 1494الشروط، فإن المادة 

 ." شهر واحد من تاريخ إخطار الحكم

 الفرع الثاني: دور الارادة في الاستئناف في القانونين الفلسطيني والاردني

، كما يفترض أن يتم إيلاء الاعتبار  21في إطار بلورة الطبيعة الرضائية للتحكيم حيث ظل التحكيم عملا  إراديا    حرص القضاء الدستوري المقارن على تأكيد مبدأ سلطان الإرادة

الطعن الدستوري  الفلسطينية،    المحكمة الدستورية العليا قضت    الإطارلاتفاق الخصوم في مسألة جواز الطعن استئنافا  من عدمه على ضوء إعمال مبدأ سلطان الإرادة، وفي هذا  

من قانون التحكيم تعرف اتفاق التحكيم كما يلي: "اتفاق التحكيم   ( 1/5)، ولهم وحدهم حق اللجوء إليه من عدمه، فالمادة  الأفرادقانون التحكيم شرع لمصلحة    "  أن   2019/  18رقم   

 قة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ....".  لاهو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن ع

التي أجاز لهم الخروج عنها عدا مسألة تحصين قرار التحكيم، وتسري عليها أحكام حددها القانون، وأحيانا     بالإجراءات  الالتزامعليهم    ،إلى اختيار آلية التحكيم  الأفرادفإذا لجأ  

خالفها، وإن تم فإن معلى    الاتفاق يجوز    لاهي من النظام العام التي    الإجراءاتوفقا    الاستئنافوإجراءاته الواردة أمام محكمة    الاستئنافمنه، فمسألة    (46)لقانون التحكيم في المادة  

  22"،صحيح والاتفاقالشرط باطل 

 23.ستوري في اللجوء للقضاء،ويلاحظ أن هذا الحكم وإن أكد على رضائية عقد التحكيم، إلا أنه استثنى من ذلك  تحصين قرار التحكيم باعتبار ذلك من تطبيقات الحق الد

 
تتلخص القضية بيلوكون استثمر في    Belokon v. Kyrgyzstanففي قضية  ولكن هذا لا يعني عدم وجود توجه في القضاء الفرنسي يعطي لنفسه إمكانية مراجعة حكم التحكيم الدولي من  الناحية الموضوعية    14

انعقدت هيئة التحكيم في باريس وقضت    2014، واتهم بالتورط في غسيل الأموال لصالح في  2010، ولكنه تعرض للاضطهاد من قبل السلطات القيرغيزية بعد انقلاب عسكري في عام  2007بنك ماناس في عام  
ئناف استندت إلى  بالقرار أمام محكمة الإستئناف في باريس والتي الغت القرار بحجة أنه سيسمح لبيلوكون بالاستفادة من عائدات غسيل الأموال محكمة الاست  مليون دولار، طعنت قيرغيزيستان  16.5بتعويضه مبلغ  

( والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي والشرطة الفرنسية، تشير إلى وجود شبهات  OECDأدلة جديدة لم تقدمها قيرغيزستان أمام المحكمة التحكيمية، وهي تقارير منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي )

 المحكمة التحكيمية وتجاوزت نطاق اختصاصها في مراجعة حجججدية بشأن نشاطات غسيل أموال في بنك ماناس، بيلوكون تقدم بطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، مدعيا أن محكمة الاستئناف اخترقت حصانة  
لة الجديدة المتعلقة بالممارسات المزعومة، مع الاحتفاظ بحقها في تقييم  وأدلة جديدة، محكمة النقض أكدت أيضا أنها لا تتدخل في مضمون حكم التحكيم، بل تقوم بفحص كامل للملف المقدم للمحكمة التحكيمية والأد

 مصداقية وثبوت هذه الأدلة . 
-  Belokon v. Kyrgyzstan - Judgment of the French Court of Cassation, 23 March 2022. 
15 Baudouin, Amandine. 2016. "L'arbitrage interne en droit français : étude critique de la réforme du 13 janvier 2011". Mémoire de master, Université Paris-
Saclay 1, p 97-98. 
16 - Philippe Fouchard, L'arbitrage en droit interne et en droit international privé (Paris: LGDJ, 2018), 237.  
17 - Clay, Thomas. L'arbitrage en France : droit et pratique. Paris : LexisNexis, 2019. P 282. 
18 - Carcassonne, Guy. La Constitution. 15e éd. Paris: Seuil, 2011. P 167 
19  
- Christophe Seraglini et Jérôme Ortscheidt,Droit de l'arbitrage interne et international, 2e éd. (Paris: LGDJ, 2019),226 
20 Dominique, Marie-Claire. 2014. "Le recours en annulation des sentences arbitrales internationales en droit français." Master's thesis, Université Paris II 
(Panthéon-Assas),p   

 . 1067، ص  33، ع9الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، م للمزيد، أنظر، العيسوي، مروة محمد، انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري، مجلة حولية كلية الدراسات  21
ص   28/11/2019( بتاريخ    161( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، الوقائع الفلسطينية العدد )4( لسنة )21قضية رقم )  2019/  18المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، الطعن الدستوري رقم     22

(100- 103.) 
 

( قضائية دستورية والتي جاء فيها  7( لسنة )17قضية رقم )  2022/  15إلا أن المحكمة عادت عن هذا الفهم وقضت بجواز تحصين قرار المحكمة، فبشأن تعيين محكم وذلك في حكمها في الدعوى الدستورية رقم    23

م  الفلسطيني المطعون في عدم دستوريتها " أن يكون قرارها بالتعيين غير قابل للطعن"، أي بقصر التقاضي على درجة واحدة في  من قانون التحكي  11أن المشرع قد "...عمد بتقريره نص الفقرة الثانية من المادة  
ذلك وفق أسس موضوعية وبما لا يخل بالمساواة بينهما،  وخصمه الذي يرفض  حالة قبول الطلب وتعيين هيئة التحكيم، وكان قصد المشرع من هذا التنظيم سرعة إنهاء المنازعة الدائرة بين مقدم الطلب بتعيين المحكم  

مع الهدف من اللجوء إلى التحكيم المبني على توخي السرعة في  لا سيما أن النص المطعون فيه قد توخى مصلحة مشروعة غايتها حفظ الوقت وتجنب إهدار الجهد دون المساس بالحق في التقاضي، وهذا يتماشى  
على إخلاله بحق التقاضي أو مخالفته مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أو مخالفته القانون للدستور من أي وجه آخر فإن الحكم    -على النحو المتقدم    -ذلك وكان الدليل من النص الطعين    إنهاء إجراءاته، ومتى كان



 

(، والذي وجدت فيه أن الطعن في دستورية الفقرة المتضمنة حرمان المحكوم عليه من  الطعن في  2013(  لسنة ) 2وهذا ما اتجهت له المحكمة الدستورية الأردنية في حكمها رقم )

( من قانون التحكيم الأردني لمخالفتها لأحكام 51ه الفقرة من المادة )قرار محكمة الاستئناف الصادر بتأييد حكم المحكمين واقع في محله، الأمر الذي يترتب عليه عدم دستورية هذ

( من الدستور الأردني ما يتعين الحكم بعدم دستوريتها،  إلا أنه يلاحظ هنا أن المحكمة الدستورية 28/1( التي تنص على المساواة بين الأردنيين أمام القانون، والمادة )6/1المادة )

ون بين الخصوم، أي  لة جواز الطعن بشكل عام في أحكام المحكمين باعتباره أمرا  مسلمَا  به، إلا أنها عالجت الأمر من منظور الحق في المساواة أمام القانالأردنية قد تناولت مسأ

 بمعنى أن حق الطعن يجب أن يتوافر لطرفيّ الدعوى التحكيمية وليس واحد دون آخر. 

الأحكام القضائية في النظامين القانونيين الأردني   إن الحق في الاستئناف لم يكرس كحق دستوري في القانونين الأردني والفلسطيني على الرغم من أن الاستئناف يعُد طريق ا عادي ا للطعن في
ا يقُيدّ إمكانية والفلسطيني، إلا أن الحق في استئناف أحكام التحكيم لا يتمتع بالمكانة الدستورية. يظُه ر قانون التحكيم الأردني تحديد ا للحالات التي يمُكن فيها الطعن في حكم التحكيم، مما يعكس نهج 

 ا المحكوم فيها. الطعن في هذه الأحكام إلى مسائل محددة تتعلق بالإجراءات والنظام العام، دون السماح بالاستئناف كوسيلة عامة لإعادة النظر في القضاي 
ومن حيث عدم بيان قرار التحكيم للاسباب التي ادت الى الوصول لنتيجة ان من قام بالاخلال بعقد او اتفاقية الضمان هو  " إلى  24تذهب محكمة النقض الفلسطينية ونتيجة لما سبق  

بالاستئناف ن التحكيم ليست طعنا وسام ابراهيم صلاح كسبب اخر لبطلان قرار التحكيم ايضا امر غير وارد على اعتبار ان الاجماع في الاجتهاد والفقه جرى على ان دعوى بطلا
و مراقبته حسن تقدير المحكمين فلا تتسع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه ذلك انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته ا

لها صبغة شكلية بحيث لا   25من قانون التحكيم الفلسطيني  43يها في المادة  وصواب خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الرقابة المنصوص عل
 . " اك خرق لقواعد النظام العامتنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروط بان لا يكون هن

 
" أن هذا السبب يدخلنا في دائرة تقدير ووزن البينات ولا رقابة لمحكمتنا على هيئة التحكيم في هذه المسألة فلا تملك محكمتنا  وهو نفس توجه محكمة التمييز الأردنية التي تذهب إلى  

الرقابة المنصوص عليها  تطبيقه ذلك أنمراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون و
 .من قانون التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام"  49في المادة 

 
كيم لا تعتبر طريق ا لإعادة النظر في  القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية ومحكمة التمييز الأردنية تشير إلى مبدأ مهم في قانون التحكيم، وهو أن دعوى بطلان التح

بة القضائية على الجوانب الشكلية لقرار التحكيم، مثل التحقق من الالتزام  موضوع النزاع أو تقييم صحة الأدلة والاجتهادات القانونية لهيئة التحكيم. بدلا  من ذلك، تقتصر الرقا
 بإجراءات التحكيم ومن أن القرار لا يخالف النظام العام. 

حكيم، التي تم تعيينها بموجب اتفاق  هذا النهج يعكس احترام مبدأ سلطان الإرادة، حيث يعُطى الأطراف الحرية في اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، ويفُترض أن هيئة الت
 ائية وملزمة، ما لم يكن هناك خرق للقواعد الأساسية للنظام القانوني.الأطراف، ستقوم بتقدير الوقائع وتطبيق القانون بشكل مستقل وعادل. وبالتالي، تعُتبر قرارات التحكيم نه

 
ير صحيحة.  يبُدي تحفظ ا فيما يتعلق بالمراجعة الموضوعية لأحكام التحكيم، حتى في الحالات التي قد تطُبق فيها هيئة التحكيم شروط العقد بصورة غ  الأردني  يلُاحظ أن القضاء 

عقد. يعُزى هذا التوجه إلى الرغبة في الحفاظ  هذا التحفظ قد يؤدي إلى تحديات في تحقيق العدالة، خاصة  إذا لم يكن هناك مبرر واضح لإخلال المحكم بالشروط المتفق عليها في ال
هذا النهج تساؤلات حول كيفية ضمان العدالة عندما  على استقلالية ونهائية قرارات التحكيم، وفق ا لمبدأ سلطان الإرادة الذي يعُطي الأولوية لإرادة الأطراف المتعاقدة. ومع ذلك، يثُير  

   لأصلية للأطراف.تطُبق شروط العقد بشكل يتعارض مع المقاصد ا
 
( لا   36/ج ( من قانون التحكيم فإن عبارة ) شروط العقد ( الواردة في الفقرة ) ج ( من المادة )  36أما بخصوص مخالفة )  ففي هذا الإتجاه تذهب محكمة التمييز الأردنية إلى "   

لحكمها إعمالا لمبدأ    راف على إخضاع العقدتعني قانونا اتفق الأطراف على تطبيقه أي قانون دولة معينة أو نظاما قانونيا معينا,وإنما المقصود بها قواعد قانونية خاصة اتفق الأط
 سلطان الإرادة . 

( من قانون التحكيم بنص الفقرة ) أ ( منها فوفقا للفقرة ) أ ( تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي    36ويبدو هذا المعنى واضحا بمقارنة الفقرة ) ج ( من المادة )  
القواعد الخاصة بتنازع القوانين,فالمقصود بالقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان  يتفق عليها الطرفان,وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون  

 المشرع .  لا بد أن يختلف عن المقصود بشروط العقد التي توجب الفقرة ) ج ( على هيئة التحكيم مراعاتها وإلا كان النص يحتوي على تكرار ينزه عنه
( حالة استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في حين لم تورد نصا على حالة   4/أ ( عندما ذكرت حالات البطلان أشارت في الفقرة )  49ويعزز هذا التفسير أن المادة ) 

 ." مخالفة شروط العقد,مما يستتبع رد هذا السبب
 

ية في تحديد كيفية حل النزاعات  مبدأ سلطان الإرادة يشُكل حجر الزاوية في القانون المدني، ويعُتبر التحكيم تطبيق ا عملي ا لهذا المبدأ. يمُنح الأطراف بموجبه الحروترى الدراسة أن 

رادة الأطراف في سحب الاختصاص من القضاء العادي ومنحه لهيئة المتعلقة بالعقد، بما في ذلك اللجوء إلى هيئة التحكيم. وعليه، فإن العقد الذي ينص على التحكيم يعُبر عن إ

وهنا نتسائل كيف لهيئة عينت بشرط في العقد    التحكيم. تقع على عاتق هيئة التحكيم مسؤولية احترام شروط العقد، وأي إخلال بهذه الشروط قد يعُرض قراراتها للطعن والبطلان،

 ه؟ الا يعتبر العقد قانون عاقديه؟ أن تخالف شروط العقد نفس

 

 المطلب الثاني: دور الإرادة في استئناف حكم التحكيم وفقا  للقانون البريطاني 

 

تمنح الأطراف المشاركة في إجراءات التحكيم الحق في استئناف القرار التحكيمي على أساس سؤال قانوني ناشئ عن الجائزة   1996من قانون التحكيم البريطاني لعام    69المادة  

 . ق. وفق ا لهذه المادة، يسُمح بالاستئناف إلا إذا اتفق الأطراف صراحة  أو ضمني ا على استبعاد هذا الحتالمقدمة في الإجراءا

التي كانوا قد اتفقوا فيها مسبق ا على بالإضافة إلى ذلك، توُضح المادة أنه يمكن للأطراف، بعد صدور الحكم التحكيمي، الاتفاق جميع ا على استئناف الحكم، خاصة  في الحالات  

بالتحكيم، ويمكنهم تعديل اتفاقهم بشأن الاستئناف حتى بعد صدور الحكم    استبعاد الاستئناف. هذا يعني أن الأطراف لديهم القدرة على تحديد مسار الإجراءات القضائية المتعلقة

 الفرع الأول: الاتفاق على إستئناف حكم التحكيم قبل وقوع النزاع .التحكيمي

 
( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"، الوقائع  7( لسنة )17المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، قضية رقم )  2022/  15برفض الدعوى يكون متعينا  وتبعا  لذلك رد الدعوى الدستورية دعوى دستورية رقم  

 (. 168 -163، ص )2023/ 25/1بتاريخ  15/2022الفلسطينية العدد رقم 
 .1761، ص 3/4/2013، الجريدة الرسمية، بتاريخ 2013لسنة   2المحكمة الدستورية الأردنية في حكمها رقم  -
 منشورات موقع قسطاس  23/10/2017صادر بتاريخ  2015لسنة  420قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم   24
 يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناء  على أحد الأسباب الآتية: من قانون التحكيم الفلسطيني على "  43تنص المادة  25

 إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدا  الأهلية أو ناقصها وفقا  للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثلا  تمثيلا  قانونيا  صحيحا .  -1

 إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية قبل صدور قرار التحكيم.  -2

 مخالفته للنظام العام في فلسطين.  -3

 بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.  -4

 التحكيم أو موضوعه.  إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق -5

 إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلانا  أثر في الحكم. -6

 "إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القرار قبل اكتشاف الغش أو الخداع. -7

 وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال   43وتذهب محكمة النقض الفلسطينية أن الحالات الواردة في المادة 
 منشورات موقع قسطاس.  09/11/2020صادر بتاريخ  2017لسنة  1344قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  -



( يجوز لأي طرف في إجراءات 1" …)  من قانون التحكيم البريطاني والتي جاءت تحت عنوان الاستئناف على أساس خطأ قانوني على انه:  69نص الفقرة الأولى من المادة  

إذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك،    التحكيم )بعد إخطار الأطراف الأخرى والهيئة التحكيمية( أن يستأنف إلى المحكمة في مسألة قانونية تنشأ عن حكم صدر في الإجراءات، الا

 د اختصاص المحكمة بموجب هذا القسم." ويعتبر الاتفاق على عدم تسبيب حكم الهيئة التحكيمية اتفاقا  على استبعا

أن الحق في الاستئناف يمثل ضمانة  لحماية حقوق الأطراف في التحكيم وللحفاظ على جودة ومصداقية العملية التحكيمية، لأنه يعزز مبدأ إلى    26وفي هذا السياق، يذهب البعض 

تسمح بالاستئناف في حالات محدودة ومبررة من الأحكام   69أن المادة    27البعض  يرىو  ،التوازن بين النهائية والقابلية للمراجعة في الحكمالعدالة والمساواة بين الأطراف ويحقق  

وإن    ،لعدالة والقانونية والمصلحة العامةالتحكيمية التي تحتوي على أخطاء قانونية جسيمة، بينما النظم القانونية الأخرى تحظر هذا الحق تماما  مما يؤدي إلى مشاكل في تحقيق ا

 تعطي الأطراف والمحاكم مرونة أكبر في التعامل مع هذه الحالات. 69المادة 

أن الأطراف في إجراءات التحكيم يمكنهم  ويعني هذا    ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، منه    69بحسب المادة    على نقطة قانونيةالاستئناف  قانون التحكيم البريطاني  لقد أجاز  

ا، ولا يمكن أن يستنتج من مجرد اختيار  ،  الاتفاق على استبعاد حق الاستئناف إلى المحكمة في مسائل قانونية تنشأ عن قرار التحكيم ا وواضح  إن هذا الاتفاق يجب أن يكون صريح 

 Fiona Trust & Holding Corporation and others v Privalov  ففي قضية   ؛29وهذا ما ذهب إليه القضاء البريطاني   ،28الأطراف لقانون أجنبي أو مركز تحكيم أجنبي 
and others30أن اتفاقية التحكيم يجب أن تفسر بشكل واسع لتشمل جميع النزاعات المتعلقة بالعقد، وأن استثناءات حق الطعن يجب أن تفسر بشكل ضيق  عتبرت المحكمة  ا، 

 ،نطاق وتأثير شروط التحكيم في عقود التجارةبين  القرار السابق الذي أصدره مجلس اللوردات في قضية فيونا ترست وهولدينغ كوربوريشن وآخرون ضد بريفالوف وآخرون  ف

من قانون    69نهائي وملزم، فإن الأطراف قد اتفقوا على استبعاد حقهم في الاستئناف بموجب المادة    التحكيم  حكم  أن   كما ذكر أنه من خلال اختيار قواعد التحكيم التي تنص على 

 .   1996التحكيم لعام 

إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف  هذا يعني أنه إذا أراد طرف ما معارضة حكم تحكيمي على أساس خطأ في القانون، فإنه يحتاج إلى الحصول على إذن بالاستئناف من المحكمة،  و

 ر.أن مسألة القانون هي مسألة ذات أهمية عامة، وأنها تؤثر بشكل كبير على حقوق طرف أو أكثب كانت مقتنعةذلك. وستمنح المحكمة إذن بالاستئناف فقط إذا 

 :الاتفاق على عدم الطعن بالاستئناف ومنها  للأفراد بين الحالات التي يجوز فيها  31يفرق البعض ،على ما سبق وبناء  

على صلح بين الأطراف أو على يمين حاسمة، أو على تقرير خبير، فإن الأطراف يمكنهم الاتفاق على نهائية الحكم وعدم جواز الاستئناف    إذا كان الحكم التحكيمي مترتبا   -

 فيه، لأن هذه الحالات تعبر عن إرادة الأطراف وتنهي النزاع بينهم.

لأساسية، فإن الأطراف يمكنهم  إذا كان الحكم التحكيمي يتعلق بموضوع ثانوي أو فرعي أو غير مهم، أو بموضوع لا يتعلق بالنظام العام أو السيادة الوطنية أو الحقوق ا  -

 الاتفاق على عدم الاستئناف فيه، لأن هذه الحالات لا تستحق التأخير والتكلفة الناجمة عن الاستئناف.

 إلى أنه هناك حالات لا يجوز فيها الاتفاق على منع استئناف الحكم التحكيمي وهي:   32ويذهب البعض 

أو جوهري أو مهم، أو بموضوع يتعلق بالنظام العام أو السيادة الوطنية أو الحقوق الأساسية، فإن الأطراف لا يمكنهم   إذا كان الحكم التحكيمي يتعلق بموضوع رئيسي  -

 مة.الاتفاق على عدم الاستئناف فيه، لأن هذه الحالات تستلزم التدقيق والمراجعة من قبل المحاكم لضمان العدالة والقانونية والمصلحة العا

تفاق على عدم الاستئناف فيه،  ذا كان الحكم التحكيمي يحتوي على خطأ قانوني جسيم، أو يخالف القانون التجاري الدولي أو القانون الموحد، فإن الأطراف لا يمكنهم الاإ -

 . لأن هذه الحالات تستوجب التصحيح والتوجيه من قبل المحاكم لضمان التطور والاتساق والجودة في التحكيم والقضاء

 الفرع الثاني: الاستئناف بناء على الإتفاق الاحق لوقوع النزاع 

ويذهب جانب  من قانون التحكيم البريطاني فتقول أنه لا يجوز تقديم استئناف بموجب هذا القسم إلا بموافقة جميع الأطراف الأخرى في الإجراءات،    69أما الفقرة الثانية من المادة  

ويعتبر هذا الشرط ضمانة لحماية حق الأطراف في اختيار طريقة   ،وهو موافقة جميع الأطراف الأخرى في الإجراءات تضع شرطا  إضافيا  للسماح بالاستئناف  ا  أنه  إلى  33من الفقه 

المستأنف أن يثبت أن لديه هذا الشرط يختلف عن نظام الإذن المسبق من المحكمة الذي يتطلب من الطرف  و  ،حل نزاعاتهم، ولتجنب تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن الاستئناف

 ، وهذا ما يعكس دور الإرادة في التحكيم.حالة جديرة بالاستئناف

أن الأطراف يمكنهم الاتفاق على   وهذا يعني  ،بموجب هذا القسم  بالإذن بالاستئناف  اتفاق ا على استبعاد اختصاص المحكمة  هالقرار  تسبيب الهيئة التحكيميةويعتبر الاتفاق على عدم  

قانونية ناشئة عن القرار بموجب هذا  عدم إلزام هيئة التحكيم بإعطاء أسباب لقرارها، وفي هذه الحالة يكونون قد استبعدوا اختصاص المحكمة بالنظر في أي استئناف على مسائل  

 34.القسم من قانون التحكيم

هذا   يعبرو  كيم،على صلاحية المحكمة في التدخل في قضايا أخرى مثل تعيين أو رد المحكمين أو تعليق أو إلغاء أو تصحيح أو تفسير حكم التح  الاتفاق  يؤثر لا نهأ وتجب الإشارة  

 .35التحكيمعن رغبة الأطراف في الحصول على قرار نهائي وسريع وغير قابل للطعن في إجراءات التحكيم، وأنه يسهم في تعزيز مبدأ استقلالية وفعالية  الاتفاق

 

 التحكيم خروجا  عن مبدأ سلطان الإرادة حكم استئناف  ية المبحث الثاني: دور القضاء في تقرير مدى جواز 

إذن المحكمة في الاستئناف    يستعرض  المطلب الأولمن خلال مطلبين،    دور القضاء في تقرير مدى جوازية استئناف التحكيم خروجا  عن مبدأ سلطان الإرادةيتناول هذا المبحث  

 .النتائج المترتبة على الاستئناف، بينما يستعرض المطلب الثاني والشروط الواجب توفرها لمنح هذا الإذن الأطراف اتفاقفي حال عدم  

 المطلب الأول: إذن المحكمة في الاستئناف في حال عدم اتفاق الأطراف
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بإذن المحكمة،    لا يجوز تقديم استئناف بموجب هذا القسم إلا بموافقة جميع الأطراف الأخرى في الإجراءات أومن قانون التحكيم البريطاني إلى أنه    69ذهبت الفقرة الثانية من المادة  

 36رأيه، وليس بالحقائق والأدلة وتقدير المحكم لها. تعلق الأمر بالأساس القانوني الذي بنى عليه المحكم  اذا ولا تمنح المحكمة الإذن إلا 

وهذا يظهر احترامها لخيار   ،بشكل متزن ومعقول دون التدخل بشكل زائد في التحكيم أو إضعاف نهائية الحكم  69على المحاكم الإنجليزية لتطبيقها المادة  في بريطانيا    37ي الفقه يثنو

تعطي الأطراف في التحكيم حق الطعن في قرار المحكم على سؤال   69يقول إن المادة  ، والأطراف للتحكيم كشكل من أشكال حل النزاعات، وتقديرها لدور المحكم كصانع للقانون

 . وهذا يضمن جودة التحكيم والحفاظ على سلطة المحاكم في حل النزاعات، 38قانوني إذا كان الطعن يستحق النظر من قبل المحكمة 

ا  تشكل  ويذهب إلى أن هذه المادة  من قانون التحكيم البريطاني ويدعو لتعديلها،  69المادة    39ينتقد جانب الفقه في بريطانيا  وفي اتجاه آخر،     التحكيم،   وفعالية  وسرعة  سرية  على  خطر 

ا تخلق وأنها  استثنائية. حالات في إلا تسري وألا للأطراف، بالكامل اختيارية تصبح بحيث تعديلها أو  69 المادة إلغاء يتم أن ويقترح ،والإفساد والتضليل للتأخير فرص 

فالسيد لورد توماس رئيس قضاة انجلترا وويلز أدلى بانتقاداته في خطاب ألقاه في معهد ماكس بلانك للقانون   ،انتقادات للاتجاه المضيق للاستئناف  40في بريطانيايوجه القضاة  و

السيد توماس  التحكيم على أساس أنه يحرم المحاكم الإنجليزية من فرصة تطوير القانون خاصة في    انتقد   ،2016أكتوبر    9المقارن والقانون الدولي الخاص في هامبورغ في  

اعتبر أن آلية الاستئناف على نقاط القانون في قانون التحكيم الإنجليزي والتي تتطلب موافقة كل من المحكم والأطراف هي "ضيقة  و  ،مجالات جديدة ومعقدة مثل المالية والتكنولوجيا

دعا إلى إجراء تغييرات على قانون التحكيم الإنجليزي لتسهيل الاستئناف على نقاط القانون،   وقد   الحد من تطور القانون التجاري في بريطانيا،جدا" و"غير فعالة"، وأنها تؤدي إلى  

إذا لم يتم إجراء هذه التغييرات فإن "القانون الإنجليزي سيرى نفسه يخسر مكانته كخيار رئيسي لحل المنازعات التجارية"،  نه  ولزيادة التعاون بين المحكمين والمحاكم حذر من أ

 وأن "التحكيم سيرى نفسه يخسر مصداقية كطريقة فعالة لحل المشكلات" . 

المحكمة لا تستطيع أن تتدخل في  و  ،يجب أن يفُسر بشكل ضيق  لذلك،  التحكيمقرار    القاضي بنهائية والزامية  المبدأ العام  من  إلى أن هذا الحق يعتبر استثناء    41ذهب الفقه أيضا   يو  

لة القانونية ذات أهمية كبيرة بالنسبة قرار التحكيم إلا إذا كان هناك خطأ جسيم في تطبيق القانون أو تفسيره من قبل الهيئة، وأنه يجب على الطرف المستأنف أن يثبت أن المسأ

ن مستقرة أو متفق عليها في وهذا يعني أن المحكمة لن تتدخل في المسائل التي تكون ثانوية أو غير جوهرية أو غير مؤثرة على نتيجة النزاع، أو في المسائل التي تكو،  لحقوقه

 القانون، أو في المسائل التي تكون خارج نطاق اختصاص المحكمة.

"مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق القانون المنظم للعلاقة القانونية بين الأطراف، والتي يمكن   يمن قانون التحكيم البريطاني ه  69المسألة القانونية في سياق الاستئناف بموجب المادة  و

هذا المفهوم يستند إلى تعريف  ق ووهذا يختلف عن المسائل الواقعية أو التقديرية أو الإجرائية التي لا تعتبر مسائل قانونية في هذا السيا،  أن تؤثر على حقوق أحد الأطراف أو أكثر" 

، والتي تعد "الحالة الرائدة في  42Lesotho Highlands Development Authority v Impregilo SpA and others [2005] UKHL 43في قضية ف  ،المحكمة العليا

إذا كانت تتعلق بتفسير أو تطبيق  و  ،في هذه القضية، قالت المحكمة العليا: "إذا كانت المسألة التي يطرحها الطالب تتعلق بتفسير أو تطبيق القانون، فإنها مسألة قانونيةف"  ،هذا المجال

 Alegrow SA v Yaylaوهذا ما تم التأكيد عليه في قضية    43".مثل عقد أو اتفاقية أو مصدر آخر للحقوق والالتزامات، فإنها ليست مسألة قانونية مصدر آخر للحقوق والالتزامات
Argo Gida San ve Nak A.S   ،44   وكان العقد ينص على أن البضاعة يجب أن    ، تتعلق بعقد بيع بضاعة بين شركة إنجليزية )المشتري( وشركة هندية )البائع(القضية  وهذه

وكان العقد يخضع للقانون الإنجليزي وينص على أن أي نزاع ينشأ بين   ،تكون مطابقة للمواصفات المحددة في العقد، وإلا فإن المشتري يحق له رفض البضاعة أو إنهاء العقد

ورفع البائع دعوى تحكيم ضد المشتري   ،وصلت البضاعة إلى المشتري اكتشف أنها لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة فرفضها وأنهى العقد وعندما دن، الطرفين يحل بالتحكيم في لن

 لجنةأصدرت  وقد      ،في العقد  جوهريا    برفض البضاعة وإنهاء العقد لأن البائع انتهك شرطا    بأنه كان مخولا    وأقام المشتري دفاعا    ،بدفع ثمن البضاعة والفوائد والتعويضات  مطالبا  

واستندت لجنة التحكيم إلى تفسيرها    ،برفض البضاعة أو إنهاء العقد  في العقد، وأن المشتري لم يكن مخولا    جوهريا    لصالح البائع معتبرة أن البائع لم ينتهك شرطا    حكما   التحكيم

عن الحكم فتقدم بطلب إلى المحكمة العليا الإنجليزية للاستئناف على نقطة من القانون بموجب  راضيا   المشتري لم يكن     ،للقانون الإنجليزي والمبادئ العامة للقانون التجاري الدولي

وأوضحت   ،ي ووجدت أن لجنة التحكيم ارتكبت خطأ في تطبيق القانون الإنجليزي على النزاعالمحكمة العليا الإنجليزية طلب المشتر قبلت  .1996من قانون التحكيم لعام    69القسم  

عقد، بينما انتهاك شرط ثانوي المحكمة أن القانون الإنجليزي يميز بين شرط جوهري وشرط ثانوي في العقد، وأن انتهاك شرط جوهري يعطي الطرف المتضرر الحق في إنهاء ال

  وحددت المحكمة أن الشرط الذي يتعلق بمطابقة البضاعة للمواصفات هو شرط جوهري في العقد، وأن البائع انتهك هذا الشرط وأن المشتري كان   ،يعطيه الحق في التعويض فقط

 45. بإنهاء العقد مخولا  

  .46J Jarvis & Sons Ltd vإليه المحكمة العليا في إنجلترا ووليلز، ففي قضية    هبت ويتشدد القضاء الإنجليزي في منح الإذن ويتطلب أن تكون المسألة القانونية ذات أهمية كبيرة، وهذا ما ذ 
Blue Circle Dartford Estates LtdCOURT        نزاع بين مقاول رئيسي ومقاول فرعي حول تصميم وتركيب نظام إنذار حريق وصوت في مبنى  كان هناكCounty 

 
 - إلا القسم هذا بموجب استئناف إقامة يجوز  لا( 2)من قانون التحكيم " ... 69تنص الفقرة الثانية من المادة   - 36

 أو  الإجراءات،  في  الأخرى الأطراف جميع بموافقة( أ)
 (.3) و( 2) 70 القسم في  عليها المنصوص للقيود أيضا    الاستئناف حق ويخضع. المحكمة بإذن( ب)
 -مقتنعة المحكمة كانت إذا  فقط للطعن الإذن يمنح( 3)
 الأطراف، من أكثر أو واحد حقوق على كبير  بشكل سيؤثر المسألة  تحديد أن( أ)
 تحديدها، التحكيمية الهيئة من طُلب واحدة  هي المسألة أن( ب)
 - الحكم  في حقائق من  عليه العثور تم  ما أساس على أنه( ج)
 أو  بوضوح،   خاطئ المسألة في  التحكيمية  الهيئة قرار أن( 1)
 و  الجدي،   للشك الأقل  على  مفتوح التحكيمية الهيئة قرار وأن عامة  أهمية ذات واحدة هي  المسألة أن( 2)
 . المسألة المحكمة تحدد  أن الظروف جميع  في  والمناسب العدل من فإنه   بالتحكيم،  المسألة حل على  الأطراف اتفاق  من الرغم على أنه( د)
 ...".للطعن  الإذن منح يجب  أنه  أساسها على يزعم التي الأسباب ويذكر تحديدها يتعين  التي القانونية المسألة القسم  هذا بموجب للطعن الإذن طلب يحدد أن يجب( 4)
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Hall  وقد رفضت المحكمة طلب    ،وقد تم حل النزاع بواسطة التحكيم، ولكن المقاول الرئيسي طلب الاستئناف من قرار الحكم إلى المحكمة العليا في انجلترا وويلز  ،في لندن

 وأكدت قرار الحكم.  إعطاءه الإذن الاستئناف

لم يثبت أن المسألة القانونية التي يريد الاستئناف عليها كانت ذات أهمية كبيرة، أو أنه  من المرجح أن يغير الإذن من   لأنه  المستأنف  للطرف  لقد رفضت المحكمة إعطاء الإذن

ولذلك رفض القاضي    ،في صحة قرار المحكم  للشكاعتبر القاضي أن المسألة القانونية التي تم طرحها كانت بديهية وغير مثيرة للجدل، وأنه لا يوجد سبب  ل العكس  ب،  نتيجة القضية

 .إعطاء الإذن بالاستئناف وأكد على نهائية وفعالية التحكيم

، وأنها  من قانون التحكيم البريطاني  69  في تطبيق المادة  ومنطقيا    معتدلا    إلى أن المحكمة اتخذت موقفا  في بريطانيا في معرض تعليقه على القرار السابق     47يذهب جانب من الفقهو

 .وهذا يعني أن المحكمة لم تقبل بأي استئناف على نقطة قانونية إلا إذا كانت تستوفي الشروط  ،قضايا التحكيملم تتجاوز حدود اختصاصها في التدخل في 

وهذا يعني أن الأطراف يمكنها أن    ، أن قرار المحكمة يعزز من ثقة الأطراف في نظام التحكيم، وأنه يحافظ على سرعة وسهولة حل النزاعات بالطرق الودية  ذلك    يؤكد علىو

 .دون خوف من التدخل المفرط من المحاكم، وأنها تضمن حصولها على حكم نهائي وغير قابل للطعن، إلا في حالات استثنائية تختار التحكيم كوسيلة فعالة وغير مكلفة لحل نزاعاتها

هو قرار صادر عن  و    House of Fraser Ltd v. Scottish Widows Plc 48كما أن القضاء الانجليزي يرفض منح الاستئناف إذا تعلق الأمر بتقدير الأدلة، ففي قضية 

وقد رفضت المحكمة العليا في    ،لمتجر تجاري  الأجرة  بطلب إذن للاستئناف ضد حكم تحكيمي في مراجعة القضية تتعلق  و،  2011محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في عام  

 ". جميع المسائل الواقعية بما في ذلك وزن الأدلة هي من اختصاص المحكم وحده ان حيث ذهبت المحكمة إلى "  انجلترا وويلز طلب الإذن للاستئناف، وأكدت قرار الحكم

أن تتدخل في هذه هذا القرار يؤكد على أن المحكمة التحكيمية هي المخولة بتقييم الأدلة والسماح بالأدلة غير المقبولة، وأنه لا يجوز للمحكمة الوطنية    ان  49ويرى جانب من الفقه

إن هذا القرار يعبر عن نهج متسق ومتزن بين حماية حقوق الطرفين في التحكيم والحفاظ على  ،  المسائل إلا إذا كان هناك خطأ فادح أو تجاوز للسلطة أو انتهاك للعدالة الطبيعية

 سيادة المحكمة التحكيمية والتقدير للاتفاقية التحكيمية.

بالاستئناف العقد  تفسير  في  للخطأ  الإذن  المحكمة  فيها  تقبل  نادرة  اعتبرت  وإن  حالات  هناك  قضية   ،ولكن    50e CVLC Three Carrier Corp v Arab Maritimeففي 
Petroleum Transport Co   ،   بعقدين لاستئجار حفارات بين شركة   القضية هذه تتعلقAl-Iraqia    وشركتيCVLC Three  وCVLC Four  ، شركة نقل البترول العربية

دفع    AMPTCمن    CVLCعقود الإيجار طلبت شركتي    Al-Iraqiaعندما اخترقت  و  Al-Iraqiaلضمان أداء التزامات    CVLC( أعطت ضمانات لشركتي  AMPTCالبحرية )

من قاضي التحكيم إصدار إعلان بأن الضمانات تشتمل على شرط ضمني   AMPTC. طلبت  AMPTCالمبالغ المستحقة بموجب الضمانات، وحاولت الحجز على سفينة تابعة لـ  

وطعنت شركتي    ،ووافق قاضي التحكيم على هذا الطلب واستند إلى عبارات عامة في الضمانات والمتمثلة بالحجز على السفينة،  من طلب ضمانات إضافية  CVLCيمنع شركتي  

CVLC    وألغت المحكمة    ،مدعية أن قاضي التحكيم ارتكب خطأ قانوني في استخلاص شرط ضمني من هذه العبارات  1996من قانون التحكيم لعام    69في هذا القرار بموجب المادة

وأشارت المحكمة إلى أن الشرط الضمني يجب أن يكون ضروري ا    ،قرار قاضي التحكيم، وأكدت أنه لا يوجد شرط ضمني كهذا، وأن العبارات العامة لا تستوجب هذا التفسير

 . لإعطاء تأثير للعقد، وأنه لا يوجد دليل على نية الأطراف بهذا الشأن

 Lesotho Highlands Development Authority v Impregilo  51قضية  المحكمة خطأ في تطبيق القانون، ففي  اعتبرتهاوقد يتعلق الخطأ في تفسير اتفاقية التحكيم والتي  
SpA and others [2005] UKHL 43  طأ بشكل تتعلق بتفسير اتفاقية التحكيم، وأن قرار المحكمة خ، قالت المحكمة العليا إن المسألة التي يطرحها الطالب هي مسألة قانونية

 . ذنالإمنحت  واضح، وأن المسألة ذات أهمية عامة وأن من العادل والمناسب أن تحدد المحكمة المسألة لذلك

  ، ، معتبرة أن السؤال الذي طُرح كان سؤالا  حول تفسير العقد، وليس سؤالا  حول تفسير القانون 1996من القانون    69المحكمة العليا كانت قد رفضت الطعن بموجب المادة    علما  بأن 

محكمة الاستئناف كانت لها رأي مختلف، فأعادت تصنيف السؤال وان    ،كما اعتبرت أن المحكم لم يخطئ في تفسيره لشروط العقد، وأنه اعتمد على أدلة ملائمة وأسباب منطقية

وليس   وأوضحت أنه يجب أخذ بعين الاعتبار نص العقد بأكمله كما اختلفت مع المحكم في تفسيره لشروط العقد ،على أنه سؤال حول تفسير القانون، وليس سؤالا  حول تفسير العقد

   ارتكب خطأ قانوني واضح، وأثر ذلك على حقوق المدعية.قررت أن المحكم  وبالتالي ،فقط جزء منه

أن يثبت أن هناك خطأ قانوني واضح في    طاعنعلى ال  ويشترط،  1996من القانون    69الحكم التحكيمي بموجب المادة    طعن فيأن هذا القرار يظهر صعوبة ال  52ويرى البعض 

  كما يظهر أن هذا القرار يزيد من احتمالية حدوث نزاعات بشأن تصنيف سؤال التفسير على أنه سؤال حول تفسير العقد أو تفسير القانون. ،حجة المحكم، وألا يختلف فقط في رأيه

، قالت المحكمة العليا إن المسألة التي يطرحها الطالب هي Enka Insaat Ve Sanayi AS v OOO Insurance Company Chubb [2020] UKSC 38 53وفي قضية 

 .منحت إذن الاستئناف مفتوح على الشك الجدي، وأن من العادل والمناسب أن تحدد المحكمة المسألة لذلك ممسألة قانونية تتعلق بالقانون المنظم لاتفاقية التحكيم، وأن قرار المحك

تستخدم وان    ، مفهوم الشك الجدي يستلزم أن يكون هناك "سبب مقبول" للاستئناف، وألا يكون السؤال القانوني "مسألة رأي" أو "مسألة تفسير" فقطإلى أن    54ويذهب بعض الفقه

 .55جدي في صحة قرار الهيئة التحكيميةمعيار "الشخص المعقول" لتقرير ما إذا كان هناك شك المحاكم 

 المطلب الثاني: النتائج المترتبة على الاستئناف 

أم بإذن القاضي، حيث من قانون التحكيم البريطاني في فقرتها السابعة العديد من الخيارات لقاضي الاستئناف عند الطعن بقرار التحكيم سواء  بإرادة الأطراف    69لقد أعطت المادة   

 - بأمر للمحكمة يجوز القسم، هذا بموجب الاستئناف حالة في( 7)نصت على أنه " 

 الحكم، تأكيد( أ)

 الحكم، تعديل( ب)

 أو المحكمة، تحديد ضوء في النظر لإعادة جزئيا ، أو كليا   التحكيمية، الهيئة إلى الحكم إعادة( ج)

 
47 - Blackaby N, 'The Appeal of Awards on a Point of Law under the Arbitration Act 1996' (2007) 1 Arbitration Law Review 485  p 477- 492 
https://academic.oup.com/alrr/article-abstract/2007/1/477/170120?redirectedFrom=fulltext  
48  House of Fraser Ltd v. Scottish Widows Plc, COURT: ENGLAND AND WALES HIGH COURT (CHANCERY DIVISION) DATE: OCT 28, 2011, House of Fraser 
Ltd v Scottish Widows Plc | [2011] EWHC 2800 (Ch) | England and Wales High Court (Chancery Division) | Judgment | Law | CaseMine 
49 Baker & McKenzie LLP, 'House of Fraser Ltd v Scottish Widows plc [2011] EWHC 3308 (Comm)' [2011] ALRR 828  p 827-837   
 https://academic.oup.com/alrr/articleabstract/2007/1/477/170120?redirectedFrom=fulltext  
50 CVLC Three Carrier Corp & Anor v. Arab Maritime Petroleum Transport Company 
COURT: ENGLAND AND WALES HIGH COURT (COMMERCIAL COURT) DATE: MAR 11, 202, 
https://www.casemine.com/judgement/uk/604ee3582c94e0610fcfb93a  
51 - Lesotho Highlands Development Authority v. Impregilo SpA & Ors, [2005] UKHL 43, [2005] 3 WLR 129.  
52  - Ahmed Ali Mohamed, 'Challenging an arbitral award under section 69 of the Arbitration Act 1996: a comparative and analytical study' (LLM thesis, 
University of London 2021), 47 .   .  
53 Enka Insaat Ve Sanayi AS (Respondent) v OOO Insurance Company Chubb (Appellant) - Judgmen   
54 - •  Stuart Boyle, David St John Sutton and Judith Gill, The Arbitration Act 1996: A Commentary (4th edn, Wiley-Blackwell 2009), p 268 
55 Braganza v BP Shipping Ltd and another [2015] UKSC 17 https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70060d03e7f57ea57f3  

https://academic.oup.com/alrr/article-abstract/2007/1/477/170120?redirectedFrom=fulltext
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff74860d03e7f57eaad32
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff74860d03e7f57eaad32
https://academic.oup.com/alrr/articleabstract/2007/1/477/170120?redirectedFrom=fulltext
https://www.casemine.com/judgement/uk/604ee3582c94e0610fcfb93a
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70060d03e7f57ea57f3


 التحكيمية الهيئة  إلى  المطروحة   الأمور  إعادة   المناسب غير من  بأنه  مقتنعة  كانت  إذا   إلا جزئيا ،  أو كليا    الحكم،  إلغاء  في   سلطتها  المحكمة  تمارس  ولا.  جزئيا    أو   كليا    الحكم  إلغاء(  د)

 .فيها"  النظر لإعادة

 ونجد أن القانون البريطاني قد منح للقاضي هذه الخيارات الأربعة في حال أذن بالاستئناف على حكم التحكيم وفقا لما سيأتي بيانه. 

إلى الأسباب  57ويشير بعض الفقه  ،تنفيذه منع أن المحكمة توافق على قرار التحكيم ولا تجد أي سبب لإلغائه أو رفض الاعتراف به أو   إلى 56البند أ يذهب البعض 7بالنسبة للفقرة 

 :وهي قد تدفع المحكمة إلى تأكيد قرار التحكيم ورفض الاستئناف التي

 .المحكمة مبدأ نهائية التحكيم واختيار الأطراف لإحالة نزاعهم إلى التحكيم بدلا  من التقاضي ماحترإ -
 للتنفيذ. ترى المحكمة أن الأخطاء أو العيوب المزعومة في الحكم بسيطة أو غير جوهرية ولا تؤثر على صحته أو قابليته -
 58أو النظام العام.رأت المحكمة أن الحكم لا ينتهك أي قواعد إلزامية إذا  -

المحكمة طبقت القانون بشكل صحيح  الذي سبق الإشارة إليه، حيث أن    Fiona Trust & Holding Corporation v. Privalov & Orsومن الأمثلة التي أوردها الكاتب قرار  

ا على أهمية احترام نهائية التحكيم واختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات. ،ولم يتم تضليلها بأي أدلة أو سلوك احتيالي   وشددت المحكمة أيض 

حيث أكدت المحكمة  السابق الإشارة إليه،    Another example is the case of Grid Corporation of Orissa v. Indian Change Chrome Ltdوكذلك القرار  

، وأنه لا يجوز تهك النظام العامورأت المحكمة أن قرار التحكيم لم ين  مخالفة النظام العام،العليا قرار هيئة التحكيم ورفضت استئناف المستأنف الذي طعن في الحكم على أساس  

ا على ضرورة التقليل إلى أدنى حد من التدخل القضائي في التحكيم    ،للمحكمة التدخل في موضوع القرار أو استبدال وجهة نظرها بوجهة نظر هيئة التحكيم وشددت المحكمة أيض 

 والحفاظ على قدسية قرارات التحكيم ونهائيتها. 

 إلى شروط تعديل حكم المحكم الذي وقع استئنافه وهي:  59أما بالنسبة للفقرة السابعة البند ب من المادة السابقة، فيشير البعض

 .أو نتائجه حكم التحكيم، مثل الحساب أو النتيجة، ولا يؤثر على كامل مبررات حكم القانوني محصورا  في جزء منفصل من ال  وجوب أن يكون الخطأ -

اس الواقعي أو القانوني للحكم أو  لا تمارس سلطة تغيير قرار التحكيم إلا إذا كانت المحكمة واثقة من قدرتها على إجراء التغييرات اللازمة دون تغيير أو التدخل في الأس -

 نية هيئة التحكيم.
 . لحكم فقط إذا لم تلحق الضرر بأي طرف أو تخلق أي تناقض أو عدم يقين في ا لحكميتم استخدام القدرة على تغيير ا -

إن إحالة القضية إلى هيئة التحكيم لإصلاح أو توضيح حكمها هو إجراء استثنائي واختياري، ولا يؤثر على نهائية إلى أن    60، فيذهب جانب من الفقه7أما فيما يتعلق بالبند ج الفقرة  

، أو أن تكون مقبولة 61وتخضع الإحالة لشروط معينة، مثل أن تكون مبررة بسبب خطأ جسيم في حكم التحكيم ، في مواصلة إجراءاتهأو حكم التحكيم أو على حق المطالب بالإلغاء 

 . 62من قبل هيئة التحكيم والأطراف، أو أن تكون محدودة في زمنها ومضمونها 

 تكون   واستثنائية عندما  نادرة  حالات  في  وذلك   على  حق المحكمة بالغاء الحكم كليا  أو جزئيا  دون ان تعيده لهيئة التحكيم مصدرة القرار،  69البند د من المادة    7الفقرة    وأخيرا  تنص

، 63كبير   بشكل  القضية  نتيجة  على  ويؤثر  وواضحا    جسيما    كان  التحكيم  حكم  في  القانوني  الخطأ  إن  :منها  عدة،  لأسباب  وذلك  فيها،  مرغوب  غير  أو  مجدية  غير  أو  مناسبة  غير  الإحالة

 لم  التحكيم  هيئة  والبسيطة، أيضا  إذا كانت  العاجلة  القضية  طبيعة  ظل  في  خاصة  للأطراف،   وإزعاج  إضافية  وتكلفة  مقبول  غير  تأخير  إلى  ستؤدي  التحكيم  هيئة  إلى  الإحالة  أو إن

 .65تضررت  قد ملائم  بشكل حكمها إصلاح  على قدرتها في  الثقة  فإن وبالتالي ،64منصف بشكل تطبيقه أو صحيح بشكل القانون  فهم على قدرة تظهر

الاتفاق للأطراف  يمكن  عدم   كما  القرار،    إعادة  على  الغاء  بعد  التحكيم  لهيئة   CVLC Three Carrier Corp and another v Arab Maritime  66ففي قضيةالقضية 
Petroleum Transportا تحكيمي ا وأشارت  ، على نقطة قانونية، ولكنها لم تعد القضية إلى هيئة التحكيم بسبب اتفاق الأطراف على ذلك ، ألغت المحكمة الإنجليزية للتجارة قرار 

 .المحكمة إلى أنه يجب احترام رغبات الأطراف في هذه المسألة مالم يكن هناك سبب مقنع لعدم اعتبار رأيهم

، ألغت محكمة Lesotho Highlands Development Authority v Impregilo SpA and others  67قضية   وقد تلغي المحكمة حكم قرار هيئة التحكيم جزئيا ، ففي

ا من جائزة تحكيمية على نقطة قانونية  . ولكنها لم تعد القضية إلى هيئة التحكيم، بسبب طول مدة التحكيم والتأخير في حسم القضية الاستئناف الإنجليزية جزء 

ويقول    ،، ويقول أنها تخالف مبدأ نهائية حكم التحكيم، وتزيد من التأخير والتكاليف والغموض1996من قانون التحكيم البريطاني لعام    69من المادة    7أحكام الفقرة    68بعض ينتقد الو

 .قانوني فادح أن إلغاء حكم التحكيم دون إعادته إلى هيئة التحكيم يجب أن يستخدم فقط في حالات استثنائية جد ا، عندما يكون ذلك ضروري ا لإصلاح خطأ

من قانون التحكيم البريطاني لعام   69من المادة    7والتي نصت عليها الفقرة    أن سلطة المحكمة لإلغاء حكم التحكيم دون إعادته إلى هيئة التحكيم  69البعض   يرىوفي اتجاه آخر ،  

ويرى أن هذه السلطة لا تتعارض مع    ،، هي وسيلة فعالة ومناسبة للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي تستدعي تدخل المحكمة لإصلاح خطأ قانوني جسيم في حكم التحكيم1996
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تساعد في تطور  كما بل تعززه، لأنها تضمن أن يتم احترام إرادة الأطراف في اختيار طريقة حل نزاعاتهم، وأن يتم تطبيق القانون بشكل صحيح وواضح،  مبدأ نهائية حكم التحكيم

إلى دراسة تحليلية للقضايا التي نظرت فيها المحكمة في طلبات إلغاء حكم التحكيم على نقطة قانونية   ، ويستند هذا الفقه وتوفر إرشادات قانونية للمحاكم التحكيمية  القانون التجاري

 كيف استخدمت المحكمة هذه السلطة بشكل نادر واستثنائي وفق ا لشروط وإجراءات صارمة.  ، ورصد فيها 1996منذ سنة 

على أنه "    1490نص عليه في المادة   أما بالنسبة للقانون الفرنسي، فإن الهدف من الاستئناف بحسب قانون المرافعات المدنية الفرنسي هو إصلاح القرار أو ابطاله، وهذا ما   

 ".المحكمة تقرر بالقانون أو بالتوفيق بين الأطراف ضمن حدود مهمة هيئة التحكيم، والطعن يهدف إلى إصلاح أو إبطال الحكم

في القضية من جديد، بل   النظر  الطعون لا تعني إعادةوان    ،، أو إبطاله، أي إلغاؤه بالكاملأو كليا    هو إما إصلاح الحكم، أي تغييره جزئيا  أن الهدف من الطعن    70ويذهب البعض 

إلى إعطاء محكمة الإستئناف صلاحية تعديل قرار التحكيم أو الغاءه   71، بينما يذهب إتجاه آخر فقط في الأخطاء التي ارتكبها المحكمون في تطبيق القانون أو في تقدير الحقائق

 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي 1490بالإستناد إلى أحكام المادة 

 من قانون التحكيم البريطاني.   69ادة  ويرى الباحث أن القانون الفرنسي لا يعطي صلاحية للقاضي لإعادة القضية للمحكم من أجل الفصل فيها على خلاف ما سبق الحديث عنه في الم 

ا تحكيمي ا بناء  على طلب إلى أنه  ،  201372مارس    6القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، في  وفي هذا الإتجاه يذهب    عندما تلُغي محكمة ما حكم 

ا في الموضوع ضمن حدود مهمة المحكم التحكيمي، ما لم يعُبر جميع الأطراف عن رغبة  .مخالفة  إلغاء، يجب عليها أن تصُدر حكم 

 والسؤال المطروح لو كان المحكم مفوضا بالصلح هل محكمة الاستئناف ملزمة بالحكم بالقانون أم وفقا لقواعد العدالة والانصاف 

بإعتبارها مفوضة  من قانون المرافعات المدنية على أنه يمُكن للمحكمة المعنية بالاستئناف أن تقرر في القضية إما بموجب القانون أو    1490وفق ا للمادة  إلى أنه    73يذهب البعض

الصارمة وتطبيق مبادئ الإنصاف    ، وذلك ضمن الإطار الذي يحدده الطرفان في تفويضهما للمحكمة التحكيمية. هذا الأمر يمنح المحكمة القدرة على تجاوز القواعد القانونيةبالصلح

 . والعدالة، بما يتناسب مع الظروف الخاصة بكل قضية، لتحقيق النتائج الأكثر عدالة

 

 النتائج: 

تحكيمية خاطئة لا تراعي أبسط مقومات العدالة ومبنية على أخطاء في فهم النصوص القانونية وتحصينها من كل  إن السرعة في اصدار حكم تحكيمي لا يعني إصدار احكام  

 طعن، ولذلك: 

الطعن هو استثناء يجب  أجاز قانون التحكيم البريطاني استئناف حكم التحكيم الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك صراحة ، ويجب أن يكون واضحا ، والنص على عدم -1

 عدم التوسع في تفسيره. 
 إذا كان هناك خطأ جسيم من قبل هيئة التحكيم أو خالفت النظام العام.  من قانون التحكيم البريطاني 69لا يجوز الاتفاق على التنازل عن الاستئناف حسب المادة  -2
 في حال اتفاق الأطراف مقدما  على استبعاد الاستئناف يمكن والحالة هذه الاتفاق عند قيام النزاع على استئناف حكم التحكيم. -3
من قانون التحكيم البريطاني للقاضي منح إذن بالاستئناف وذلك في حالة اتفاق الأطراف على عدم الاستئناف،   69خروجا  على مبدأ سلطان الإرادة؛  أعطت المادة   -4

 وذلك إذا شاب حكم المحكم خطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى تغيير وجه الحكم.
 مة. في القانون يعتبر القرار الصادر عن هيئة التحكيم نهائي ولا يمكن الطعن فيه إلا بالطرق المقررة قانونا ، وهي البطلان واعادة المحاك -5
على التنازل عن حق   ولكن اقر المشرع الفرنسي حرية للأطراف في التنازل عن حق الاستئناف أو الاتفاق على حق كل من الطرفين في الاستئناف، لان إجبار الشخص -6

 الاستئناف يخالف مبادئ الدستور.
عات المدنية  من قانون التحكيم البريطاني لقاضي الاستئناف عدة خيارات؛ منها تعديل الحكم أو الغاؤه أو ارجاعه لهيئة التحكيم، بينما قانون المراف   69اعطت المادة   -7

 الفرنسي اقتصر على إعطاء القاضي الغاء الحكم أو تأكيده. 
 

 التوصيات:  

من الطعن، بحيث أن يعُطى القانونين الفلسطيني والأردني لأطراف إجراءات التحكيم الخيار   يوصي الباحثان بأن يكون للإرادة دور في مسألة تحصين القرار التحكيمي -1

 بين الاتفاق على عدم قابلية الحكم للطعن بالاستئناف وبين قابليته للمراجعة من قبل القضاء مراجعة موضوعية. 
واضح يؤثر على حقوق النص على صلاحية القاضي القاضي الفلسطيني والأردني بإعطاء الإذن بالاستئناف في بعض الحالات التي يشوب القرار التحكيمي خطأ قانوني   -2

 الأطراف. 
مة التحكيم لتدارك الاخطاء النص في القانون الفلسطيني والأردني بشكل واضح على أن دور قاضي الاستئناف يقتصر على تأكيد الحكم أو الغاؤه أو إعادة الحكم إلى محك -3

 التي وقعت فيها. 
في ح -4 الأفراد  بحيث يحمي حقوق  أكثر من درجة،  التقاضي على  في  الدستوري  والحق  للتحكيم  الخاص  النظام  بين  الدستوري  القضاء  يوازن  أن  الات محددة يجب 

ما يهدر الطبيعة الخاصة ومنصوص عليها في الطعن عندما يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو بطلان يشوب الحكم التحكيمي فقط، ولا ينبغي له أن يتعدى ذلك ب

 للتحكيم المستندة إلى مبدأ سلطان الإرادة.
أ المساواة بين في حال منح القانون لطرف من أطراف الحكم التحكيمي حق الطعن فإن القضاء الدستوري يجب أن يضمن للطرف الآخر الحق في الطعن عملا  بمبد -5

 ن.طعالخصوم، ويجدر به في هذه الحالة الحكم بعدم دستورية أي نص يميزّ بين الخصوم في الحق بال 
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